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 مبدأ التخصيص

Principle of lex specialis 

                                                    

 

            

 الأستاذ الدكتور                                      ماجستير –طالبة                 
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 كلية القانون - جامعة بغداد                         كلية القانون - جامعة بغداد

 

 

 

                          الملخص

عامة        نة متميزة بين المبادئ ال قانون يحتل المبدأ مكا لدوليلل قانون ا  أحد هلكونو, في ال

ما  ذاهوالتي تمثل الأنامة الرئيسخخخة في العالل, و اسخخخفة في ال ال القانونية الوة يةالمبادئ الر

لذا كان المبدا محل دراسخخخخخخة من اره تعبير عن إرادة الدول , باعتبيبرر ال هج الإرادي للمبدأ 

ط نال لربباعتباره أحد الأسخخخخخخالين القانونية  قبل لج ة القانون الدولي في موضخخخخخخوز التجز 

قبل  إن أعمال المبدأ من على , للحفاظ على تماسخخكهالقواعد الفاصخخة بالقانون الدولي التقليدي 

 روة معي ةوفقا لمفهومة الفقهي بشخخخيتل المفتلفة  الدولي بين المعايير القانونية الدوليةالقضخخخا  

ا جانن هوبال ار إلى خصائصه المميزة , ومع ذلك يواجه تطبيق المبدأ صعوبات يمثل تحديد

 . بالمبدأ من جوانن التعريف الدقيق

 مخخبخخخدأ الخختخخحصخخخخخخخخيخخخ, مخخفخخهخخو  الخخمخخبخخخدأ, الخخفصخخخخخخخخخائخخخ,  -:الكككككلككمكككات الا ككتككتكككا ككيكككة 

                                                  .الصعوبات
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                                    Conclusion 

           The principle running a distinguished position among the 

general principles of law in international law ,and because it is  

one of the  well- established  principle in the national legal 

systems in the world ,and this justifies the voluntary approach of 

the principle as an expression of the will of stste, so the principle 

was under study by the international law commission in the 

subject of fragmentation as one of the legal methods linking the 

rules systems of traditional interntional law to maintain its 

coherence. Thst the  works of the principle by international 

judiciary between the various international legal standards are in 

accordance with the concept of jurisprudence with certain 

conditions and in view of its distinctive characteristics 

however ,the application of the principle faces difficulties whose 

identification is an aspect of the precise definition of the 

principle.                                                      

 

Keywords:- Lex Specialis, concept of principle, characteristics, 

difficuleties. 
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 Introduction المقدمة

 (Lex Specialis Derogate Legi Generlia) مبدأ التخصيص

ً من أسالين التبرير  يعد مبدأ التفصيخ )الفاص يقيد العا ( أسلوبا

والمحاججة القانونية في العلاقة بين القواعد القانونية الدولية, والمرتبط بفكرة القانون 

ك اا  قانوني, إذ يتولى الفكر القانوني ع د تحديد العلاقات بين القواعد بيان ما إذا 

ى قاعدة أخرى, والتي يبدو فيها المبدأ إحدى معايير كان لقاعدة أو مبدأ أولوية عل

لقانون ئ العامة لوالمبدأ كونه أحد المباد ,تحديد هذه الأولوية باعتباره مبدأ التفصيخ 

يدفع بالضرورة إلى مراعاة الأسالين الموجودة في ماهذا و؛ يؤدي وظائف عدة

ين التوتر والتضارب بالقواعد والمعايير الدولية ومعالجة الأنامة الوة ية لتفسير 

وهو القواعد والمبادئ العامة في ال اا  القانوني الدولي والأنامة المتفرعة م ه, 

 يتطلن استفدا  إبداعي للأسالين التقليدية الموجودة في تلك الأنامة.ما

في  سهللذلك فأن توفير إةار مفاهيمي من خلال مبدأ التفصيخ يمكن أن ي

 هاتفي صورتوسع وتفرز قواعد القانون الدولي وخاصة استيعاب وإدارة ظاهرة 

)الأنامة القائمة بذاتها( بطريقة قانونية تحفظ ت اسق قواعد القانون الدولي, وتذهن 

ظروف  إن المبدأ قادر على استيعابالااهرة إلى في دراسة لج ة القانون الدولي 

, ولفهل دور i 1عا  التقليدي والأنامة الفرعية الجديدةمعي ة وربط القانون الدولي ال

المبدأ في مؤامة المعايير الدولية, نبحث الإةار المرتبط بإعمال المبدأ في بيئته 

 المعيارية الدولية .

 هدف الدراسة

تهدف الدراسة إلى التعريف بمبدأ التفصيخ من حيث أساسه القانوني والمفاهيل 

مفتلف المعايير القانونية الدولية في ضو  تطور القواعد المرتبطة وقدرته على ربط 

يؤدي إلى تضاربها وهو ما من شأنه تهديد موثوقية قد القانونية الدولية وتفرعها ما

 الب ا  القانوني لل اا  القانوني الدولي . 

 إشكالية الدراسة

 لذلك فأن التسا لات التي نطرحها ونحاول الإجابة ع ها: 

  كيفية تحديد مفهو  مبدأ التفصيخ باعتباره من الوسائل التقليدية في التفسير

وحل ت ازز القواعد الدولية و أمكانية تطويعه في العلاقة بين المعايير الدولية 

نفاذ وأ مسؤولية وحل ت ازز قواعد ظهور معاهدلت خاصة تملك وخاصة مع 

 .تفتلف عن القواعد الدولية التقليدية 
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 الأول المبحث

 مفهوم مبدأ التخصيص

concept of prencple of lex specialis 
 

لدول لالأنامة القانونية  بينالمشتركة العامة للقانون حد المبادئ أيمثل المبدأ 

 ,فوالأعران لل تجد ضالتها في المعاهدات إالمحاكل الدولية والدول  إليهاأ والتي تلج

ي فبالضرورة سد ثغرات القانون الدولي, وهي ت طبق  المفتلفة م ها أدوارهاتؤدي  إذ

 غيره من المبادئ ن ه اك جوانن تميز المبدأ عنإمجملها على مبدأ التفصيخ , على 

ة دراسة لج , بالفصوص ما يتعلق بوظيفته المعيارية على ضو  العامة للقانون

 عادتأالدراسة )توسع وت وز قواعد القانون الدولي(. القانون الدولي لموضوز التجز 

انبه ج أوسوا  في مفهومه الفقهي  إضافيةمما سجل قيمة تسليط الضو  على المبدأ 

اهمة المس عن ةريقت اسق في ال اا  القانوني الدولي  لإيجاد أداة باعتبارهالعملي, 

القواعد  تفسير وتطبيق حول إرشاداتتوفيره  من خلالفي عملية ص ع القرار القانوني 

 تالية:المطالن الذلك نعرض للموضوز في  ولإيضاح ,2القانونية
 

 دوليال والقضاء مبدأ التخصيص  ي الفقه:  الأول المطلب

Lex specialis in jurisprudence and international judiciary 
 

نامة للأ الفقه القانونيأصل عريق في  ن لفكرة الفاص وتقديمه على العا إ

حد أدوات الاستدلال في أوقد تل نقل المبدأ إلى القانون الدولي باعتباره  ,الوة ية 

القانون  هتحديد ب يفي اً دور مما اكسبه, في أست باة الأحكا  الاجتهاد القضائي الدولي

 مايلي:من خلال بيان القواعد واجبة التطبيق نبحث للجانبين في الدولي

 

 الدولي: مبدأ التخصيص  ي الفقه الفرع الأول

في مجموعة القواعد التي  إليه الإشارةوردت  إذالمبدأ في ظل القانون الروماني,  نشأ 

في القانون بأكمله  الفاص تكون له " عبارة الجيست يان في مضمون  ةمدوناحتوتها 

ريف تعهو  و بذلك أهمية"شي  يتعلق بال وز تكون له  وأيلأسبقية على الج س, ا

الوة ية  الأنامةمبدأ راسخ في  إلىللمبدأ )الفاص يسود العا ( , تطور بعد ذلك 

 .3وصار مقبولا في اغلبها

الم اومات القاعدية, وبالتالي لابد من  4ن القانون هو من ج سإوعلى اعتبار 

والدين(, والقاعدة لا يمكن  الأخلاقمن ذات الج س )مثل  الأخرى الأنوازعن  هيزيتم

ن العلاقة بين إ إي.  5بصورة م عزلة بل عن ةريق انتمائها لم اومة قاعدية تحديدها

ن أ جلأمن  أخر, بمع ى ذاته ال وز والفاصة تفترض مسبقا قواعد منالقواعد العامة 
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(. وأج اس زأنوان ترتبط القواعد بعلاقة )أيكون مبدأ التفصيخ قابلا للتطبيق يجن 

غير مفتلفة و قانونيةعلاقة بين قواعد تعود لهياكل  دجتومن ال احية الم طقية لا ف

هو قاعدة يجن ان ت شأ بين قواعد موجودة في  ن المبدأإةبقا لهذا المع ى فمترابطة, 

اس الأج في التفكير العادي يمكن اعتبار القانون في ماهر ), 6القانونمن ذاته فرز ال

ن القواني أوالقانونية  الأنامة وأور الكيانات ذات الصلة ص(, من الشائع توالأنواز

مبدأ التفصيخ هو الماهر  الوصف, ذاه؛ وكذلك المفاهيل والقواعد حسن  المفتلفة

 ً ية للقانون ة الحقيق يستكشاف الباعتبر المبدأ كأداة لأ الرئيسي لهذا الوصف, تاريفيا

اس هي انعكو ؛العملية  الممارسةفي التقليد الحالي لا تفتلف هذه الفلفية في أما 

وخيارات القيل بين الحلول المعيارية البديلة, يؤيد ذلك الممارسة الحالية  يلاتلتفض

 لأدواتايين الذين يدرجون المبدأ ضمن من قبل القضاة الدوليين والمفكرين القانون

ال فيها جدن ه اك اتفاق في بعض ال قاة التي لا إويمكن القول  ,القانونية ال موذجية

 في ال اريات والمذاهن القانونية حول المبدأ.

علاقة  أخرمن جانن  ,العمو  من جانن والعكس بالعكس مقابلمع ى التفصخ  -أ

العلاقة  هذهالمفاهيل القانونية ؛  أدقبين الكيانات القانونية, بمع ى  نوازالأو ج اسالأ

 القانونية.مفاهيمها تعبير عن لقواعد وبالتالي اارتباة لمحتوى 

ن من يتظاهرالتعبير عن وبالتالي  ,الواجبة بين القواعد العامة والفاصة العلاقات -ب

ة ية والقواعد المتزام ة والمتكررالت اقضات الكلية والجزئ القانونية هما الأنامةسمات 

 الم طق القانوني.العلاقة تعتمد على دلالة القواعد القانونية في ضو  , هذه 

بين القواعد القانونية وتحديداً بين القواعد العامة والفاصة في سياق التبرير التقييد  -ج

علاقات م هجية وم طقية بين القواعد المفتلفة وتسهيل العثور  نشا إ, أي 7القانوني

هذا يعطي است تاج بأنه لا توجد قواعد  .8م طقية ومتسقة ومعقولة است تاجاتعلى 

ت تقخ م ها على سبيل المثال القاعدة أو خاصة بالضرورة تتصارز مع القواعد العامة 

ا تكون ولك ه, أوفقا للمبدها م ( وت تقخ بتتعارض مع القاعدة العامة )الفاصة )أ( قد 

انوني في الأستدلال القبالتالي استفدا  المبدأ عمومية ,  الأكثر( ج)متوافقة مع القاعدة 

لا يقتصر كمعيار للتقييد, بل )للتطبيق المتزامن( أو م ع التطبيق المتزامن خاصة في 

 .9قواعد القانون الج ائي

 Generalia Specialibus) هي العا  لا ي تقخ من الفاص وللمبدأ صيغ بديلة م ها

non Derogant) على تحديداً  الأكثرالسابق يسود القانون  ابموجبهالحالة  هذه 

 لاحقةلافي المعاهدات التي يتعذر فيها تحديد المعاهدة  عمومية الأكثرلاحق ال القانون

اهدات في لقانون المع اتفاقيةمرة وهي الحالة التي تركت فيه تمسالمعاهدات  تلك كون
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لاحق ل, أي إن القانون ا10لتطبيق مبدأ التفصيخ مجالاً ( 30المادة) ي افي 1969

المتضمن كلمات عامة لموضوز تل التعامل معه بشكل خاص في تشريع سابق لايع ي 

ذا ال حو, حددة تفهل على هنية مه اك إن التتشريع السابق يتل الغا ه أو تغييره إذ لل تكن 

بمع ى إن ,11السابق في التطبيق ألحصري على موضوعه القانون الفاص ويستمر

نة مقار الأوربي الاتحاد معاهدات هامثل الأحكا  الفاصة ؛العامة لات تقخ من  الأحكا  

 .يةالعالم م امة التجارة باتفاقيات

 مبدأ التفصيخ له ما يبرره فهو يمثل بشكل رئيسي مكاسن في الشرعية, أولويةو     

لت ايل قضية ما, في حين تكون  أفضلتكون المعايير الفاصة مفصصة بشكل  إذ

هذا القرب من الجوهر أو الثقافة  .لتطبيقها أفضلالمؤسسات الفاصة مجهزة بشكل 

 دارةإ, ويتل من خلال المبدأ الأمتثاليعزز القبول, بالتالي يزيد من معدلات  الإقليمية

عامل التي تت الأخرى والإجرا اتالتجز  في القانون الدولي ب جاح بمساعدة المبادئ 

 .21 مع الت اقضات و التضارب و التصارز

العديد من الفقها  م هل غروسيوس  هناقشفقد في فقه القانون الدولي,  ماأ     

انه في حالة التعارض يجن مراعاة القواعد  إلىفي كتابه )قانون الشعوب( , مشيراً 

تحديدا  لأكثراللقاعدة  الأفضليةن تعطى أمن بين الاتفاقيات المتساوية ... يجن "التالية 

عامة ة من تلك الفاعلي أكثرالفاصة  حكا الأقرباً للموضوز قيد البحث لان  والأكثر

ز مفيدة في حل ال زا كآلية بل لل يتعامل غروتيوس مع المبدأ باعتباره مطلقاً,, 31"

فهو يعبر عن مسوغات  ,القواعد العامة  من بدلاً لتطبيق قاعدة محددة أكثر فعالية 

المبدأ الم طقية بقوله "ما هي القواعد التي يجن مراعاتها في مثل هذه الحالات ع دما 

 فضليةالأ إعطا من وثيقة متعارضة من بين الاتفاقيات المتساوية, يجن  أجزا تكون 

عادةً  الفاصة حكا الأن إ يأللأكثر تحديدا والأكثر اقتراباً من الموضوز قيد البحث" 

  لإرادة الأحدثيمثل التعبير  أيضا, المبدأ 41العامة حكا الأفاعلية من  أكثرما تكون 

ن أالتي يجن  الإرادةتعبير عن  فكلاهما الدولة وهو بذلك يتشابه مع مبدأ اللاحق,

و التفضيلي أ الأقربتمثل الحرية التعاقدية للدول وترتكز على فكرة التعبير  إذتسود , 

تعد تكمله  إذ 51لموافقة الدولة من حيث صلته بموقف واقعي الأقوىأو الدقيق أو 

بقواعد ثانوية امتياز ملاز  لفكرة السيادة, والدول غير  الأساسيةالالتزامات الدولية 

مضطرة للالتزا  ب هج )مقاس واحد للجميع( وفي معال الحالات يتل التعبير عن 

اتيل ف و ويصف بوف در 61,لفاصةالمعاهدات ا حكا أالسياسية للدول في  الإرادة

من بين  أنه الأخيريصف  إذ ,عمالهلأضم وها  أنهلبطريقة مماثلة هذا المفهو  حيث 

أو اتفاقيتين يجن في جميع الاروف المتساوية أن نفضل القانون الأقل عمومية  نينقانو

 رال اأوضح من وجهات  معيارية, ويعطيه أهمية  الذي يقترب من ال قطة المحددة
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والمزيد  ستث ا اتقل من الاأن الفاعلية بال سبة لـفاتيل هي نتيجة لعدد إكما  ,71الأخرى

ساس الم طقي للمبدأ واضح, الأن إأي , 81الدولة إرادةبوصفه تعبيراً عن من الت ايل, و

ةراف ومراعاة خصوصية ل وايا الأتحديدا هو تفعيل  الأكثرالقاعدة وهو تطبيق 

ويمكن قبوله بسهولة في ال اا  القانوني الدولي والذي  تعبير عن الرضاو القضية

ترسفت مكانة المبدأ في التحليل القانوني الدولي , لقد 91بأساس توافقي قوي بعيتط

كما في مبدأ  ,1969بالرغل من عد  الإشارة إليه في اتفاقية فيي ا لقانون المعاهدات 

تكون المادة  أنليس المقصود بأنه ري والدك يرى همف ان إذ( 30في المادة )اللاحق 

                                  قواعد التفسير.لشاملة المذكورة 

ً  تأييداكذلك يجد المبدأ      عة في تفسير ال ز الإراديالمذهن  أنصارمن  مطلقا

 هنأب كمبدأ يسلل فيه صاغهالذي  ؛يأنزلوتوم هل  همضمونلالإرادية للقانون الدولي 

 بيةتاترب ا  هرمية  بإمكانيةر قكذلك ا ",برمته يقد  الفاص على العا في القانون "

قاعدة التفصيخ تعلوها المعاهدات الث ائية ثل المعاهدات متعددة  أساسعلى 

رز التفسير باعتباره ف إلىزنجر فهو ي ار رشوا ماأالعرف الدولي,  وأخيرا, ةرافالأ

طبيق بت ةرافالأ, بمع ى القاعدة التي تلز  الإنصافمن القانون يطلق عليه قانون 

 ن قاعدة التفصيخ تمثل في واقع الحال مبدأ للكشفإال صوص القانونية بحسن ال ية و

, وخاصة مع كونه ليس له ن المبدأ يال يتضمن مساحات غامضةإعلى ,عن ال وايا 

في التفكير  الم هج لمبدأ التفصيخ نإ إذ.02مضمون ودوره الميكانيكي في التطبيق

ثير كبير المبدأ لها تأ ابهالطريقة التي يستفد   اختلافن إكذلك ف ,القانوني ليس موحداً 

القانوني الذي  ن الاستدلالإإليها, بالتالي فالقانونية التي يتل التوصل  الاست تاجاتعلى 

 معقد بسبن هذا الغموض , وقد يرجع في أحد أسبابه وي عليه تطبيق المبدأطي 

 12كدالة للتفكير الضم ي بدلاً من التفكير الصريح. امهستفدلا
 

 مبدأ التخصيص  ي الاجتهاد القضائي الدولي: الفرع الثاني 

 ست ادبالأيمارس القضا  الدولي دوره في تفسير ما يقتضي من نصوص دولية 

, ويبدو (1969لقانون المعاهدات قواعد فيي ا) القواعد المقبولة دولياً في التفسير إلى

را من ن يورد قدرا كبيأيقبل مبدأ التفصيخ, ولكن دون  الدولي ن الاجتهاد القضائيإ

 راديةإغلن قواعد القانون الدولي هي أن إ إلى, ويرجع السبن في ذلك هالتفاصيل بشأن

(Jus dispositivum يحق ) حقوق والتزامات تحكل سلوكهل.  إنشا  للإةراففيها

ذكر نالمبدأ في سياقات مت وعة ةبقت المحاكل والهيئات القضائية الدولية  لذلك نجد

 : 22م ها

 أوا ذاتهالمعاهدة  لاقة بين المعايير الواردة  ياستخدم المبدأ  ي تحديد الع .1

والمثال البارز لهذه الصورة التحكيل بشأن ق اة )بيغل( بين  :بهاا مرتبطاً م ك
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المبدأ  إلىفي القضية هيئة التحكيل  تلجأ إذ,  1977الارج تين وشيلي عا  

فرعي لرفض وجود تضارب بين المادتين )الثانية والثالثة( من  كأساس

ن المادة الثانية لل تحدد تفصيلا حدود إ حيث 1881ما لعا  همعاهدة الحدود بي 

لمادة تركته ل إذ, بعض الجزر المت ازز عليها تويغو( وحددرا ديل فم طقة )تي

حدثان ا لا ت سفان بعضها ولا تمهوبالتالي ف ؛ذاته  الإقليلتت اول التي الثالثة 

 .32حكا  زائدةأ أوحالة شاذة 

 ربيةالأوعلى نطاق واسع في قرارات المحكمة  تل استفدا  مبدأ التفصيخكذلك 

وق الأوربية لحق الواردة في الاتفاقية الإحكا , لشرح الصياغة بين الإنسانلحقوق 

 ن الحقإالمحكمة  أكدت. على سبيل المثال نفسه التي تت اول الموضوز الإنسان

ن تحدد أ( من الاتفاقية لأي شفخ محرو  من حريته في 4ف 5بموجن المادة )

شرعية احتجازه من قبل هيئة قضائية مفصصة يشكل قانوناً خاصاً فيما يتعلق بالمادة 

ً ( التي تعطي حق13) سبيل انتصاف على المستوى  حقوقه في نتهكتمن اعاماً لكل  ا

 .42المحلي

العدل محكمة الأولي( ت اولت )الاعتراض 1952عا   باتيلوسوفي قضية ام

المصاحن لها في نفس التاريخ حيث رأت  والإعلان 1926العلاقة بين معاهدة  الدولية

 تبدة بحيث يكون للمحكمة اختصاص الجز  لا يتجزأ من المعاه الإعلانن إالمحكمة 

 أساسهوعلى , ( من المعاهدة29وفق المادة ) الإعلانتطبيق  أوفي نزاز حول تفسير 

 الإةرافاختلاف بين كان ه اك  إذان لها اختصاص ال ار فيما إرأت  المحكمة 

 يأتي ا ه"التحكيل والتي رأت  ةلج  إلى إحالتهالذي يجن  بالإعلانبالمع ى المقصود 

الفاصة تجاوزت  حكا الأحد بأنه ناراً لأن أدور مبدأ التفصخ ويمكن الادعا  

التفصيخ في صك  مبدأحالات قياسية تاهر فيها تمثل هذه و52" العامة. الأحكا 

 أوادي المع ى الع مبدأ في ماأالم طقي  أساسهاحكمين, يكون واحد لت ايل العلاقة بين 

الحالة تفتح أمكانية تفسير المعايير داخل  هذهن إأي  ,62ةرافالأ يةضرورة احترا  ن

( من اتفاقية 31المادة ) وسبن لتطبيق القواعد الم صوص عليها في نفسها المعاهدة

 فيي ا.

لعلاقة ا إةاروفي  : ي معاهدتين استخدام المبدأ  ي تحديد العلاقة بين  كمين .2

فاقية تاعترفت هيئة التحكيل بموجن الملحق السابع لا نيتعاهديبين حكمين 

ن القانون الدولي يدعل الاقتراح إ, ب1982لعا   ارالمتحدة لقانون البح الأمل

ل تعم الأخيرةن إومعاهدة ت فيذية ف إةاريةحيثما توجد معاهدة  بأنهالقائل 

في سياق  وكان هذا , 27سابقةالمعاهدة لالعامة ل حكا للأبمثابة قاعدة تفصيخ 

لزرقا  ا التونة ذات الزعانفبقضية  اليابان المتعلقة أنشطة الطرح بفصوص
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از, لتسوية ال ز إليهاالتي يتل اللجو   الآليةفي ج وبي المحيط الهادي حول 

 ةالوارد أوالمتحدة لقانون البحار  الأملتفاق أهل هي الم صوص عليها في 

فردت المحكمة الزع فة ,  الأزرقتفاقية حفظ سمك التونة الج وبي إفي 

ت طبق بين  1993تفاقية عا  إن كون إالمحكمة  تأحيث ر" بالأغلبية

( من 2الم صوص عليها في الفرز ) الإجرا ات إلىلا يم ع اللجو   ةرافالأ

 .28"الجز  الفامس من اتفاقية قانون البحار

ها قانوناً يمكن اعتبار فرادللأالمضادة  الأرضية الألغا وبالمثل اتفاقية أوتاوا بشأن 

 لأخيراقواعد  بهسمح الحد الذي ت إلىالقانون الدولي الإنساني جانن قواعد  إلىخاصاً 

ي من قبل المتحاربين ف الأرضية الألغا )المعتمدة على المعاهدات والعرف( باستفدا  

القانون الدولي قاعدة تفصيخ لـ  1997 واأوتان اتفاقية إ يأال زاز المسلح , 

 .29الإنساني

معيار تعاهدي ومعيار غير تعاهدي:  استخدام المبدأ  ي تحديد العلاقة بين .3

مبدأ التفصيخ لترجيح معيار تعاهدي على  إلى العدل الدولية حكمةملجأت 

الجماهيرية - الجرف القاري بين تونستحديد غير تعاهدي في قضية  أخر

ن الدول قد تكون قادرة على تطوير القانون الدولي إإذ , 1982العربية الليبية

 مل المتحدةتمر الأالاتجاه المقبول الجديد( في مؤبواسطة الاتفاق الفاص )

 ةرافالأن تحدد أن نه من الممكإ شكبدون "المحكمة رأت  ذإالثالث للبحار, 

في الاتفاق الفاص بعض التطورات الفاصة في قانون البحار وتعلن في 

ملزمة علاقتها الث ائية في الحالات الفاصة مثل هذه القواعد التي تكون 

 .30"كقانون خاص

 رافإشتحت  إنشائهاأما الهيئات القضائية الدولية ولاسيما المحاكل التي يتل   

لدولي في استبعاد القانون ا الأساسالدولي لتسوية الم ازعات الاستثمارية تجد  المركز

عليها معاهدة  ت ختسوية الم ازعات التي  بإجرا اتالعرفي في حال الاحتجاج 

المادة  يف التي يتوخاها المركز الدولي لتسوية م ازعات الاستثمار أواستثمار ث ائية 

من مشروز مواد الحماية الدبلوماسية والتي توفر حماية اكبر للاستثمار  31(21)

 يكون مثلا ففي القانون الدولي العرفي ,القانون الدولي العرفي مما يوفر الأج بي

 حكمةملحماية الدبلوماسية . وقد سلمت ل قين السياسي ملاز  للطابع التقديرياللاي

 بوجود هذا ال وز من الاتفاقات الفاصة في قضية شركة برشلونة1970 العدل الدولية

, 32يخمبدأ التفصترتيبات مثل ت خ هذه الاتفاقات في الغالن على ,حيث  تركشن

قانون  ن القانون الدولي يتغلغل فيلأ وناران هيئات التحكيل في قضايا الاستثمار إبل 

ي حد ةرفأالاستثمار يتعين عليها التعامل مع المبدأ بشكل م تال, وع د احتجاج 
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بقاعدة من القانون الدولي العا , ليس من المستغرب  أخرمعاهدة الاستثمار وةرف 

 33.للمحكمين  الأولالفيار كون ين أ

ة , وهي الحال ارين غير تعاهدينياستخدام المبدأ  ي تحديد العلاقة بين مع .4

ً بين معيارين أحدهما القانون  التي قد تكون فيها العلاقة تفسيراً أو ت ازعا

من قواعد القانون الدولي  قاعدتين الدولي العرفي ومبدأ قانوني عا  او

محكمة العدل  هجتهاهذه الحالة في الاستدلال القانوني التي انت, 34العرفي

 1960البرتغال(  –)اله د وبريطانيا قضية حق المرور  في حكمها في الدولية

بأن ن قضت المحكمة أفبعد , خيالتفصمبدأ مصطلح  إلى الإشارةدون و

دية, اله  الأراضيعبر حق المرور  قررت الممارسة التي قبلتها الدول المعي ة

ن تقد  على أن "تلك الممارسة المعي ة يجن أن من البديهي ع د المحكمة اك

عتراف إالقضائي ب الأسلوبفي قضية المرور حاي , قواعد عامة" يأ

حترا  تا  من خلال صرف ال ار عن محض محتوى القانون العا  ع دما أو

ةابع عرفي  يذ الأغلنه ا على  ينوالمعيار, 35يثبت العرف الفاص

ي ف الأصوليةللقواعد  انضعيف, وعليه والإثباتمن حيث القوة  ينمتعادل

 .36مبدأ التفصيخ التفسير م ها

ن القانون الدولي قد يفضع إة حاكل الدولي, قبلت المأعلاهفي القضايا المذكورة و

 .خره قانونياً وفقاً لمبدأ التفصين مثل هذا الاتفاق يمكن تأةيإللانتقاص بالاتفاق و
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 مبدأ التخصيص إعمالهشروط و خصائص:  الثاني بحثالم

Characteribtics and conditions for its 

implementation of lex specialis 

تعقد المعاهدات وتطبق بصورة مستقلة بعضها عن البعض , بين مجموعات 

ديات تحتاهر مئات المعاهدات س وياً, وت سيق المهمة يفترض  إذةراف المفتلفة, الأ

 من متطلبات هي:الفرض عمال المبدأ في هذا , ولابد لإ مفتلفة

 : خصائص مبدأ التخصيص الأول مطلبال

Characteribtics for its implementation of lex specialis 

وات دمكانته في الأ إلىع د تدقيق الجوانن البارزة في عمل المبدأ بال ار 

نه أداة كو المبدأعمل ن نجد بعض الفصائخ التي تميز أوالمفاهيل القانونية, يمكن 

 ت اولها س ,والتيوقاعدة تعريفية ,قاعدة وضعيةو ,م طقية

                                                                                                               تباعاً:

 المنطق القانونيمن مبادئ مبدأ  ول :لاأالفرع 

 ً ا للمبدأ م هحدد المؤلفون القانونيون عدة تصورات متداخلة ومت اقضة جزئيا

م طقي ,مبدأ عا  للقانون , أو مجرد تعبير عن الفطرة السليمة أو   كونه, مبدأ

أو الوسيلة  ةداالم طق القانوني هو الأ.  37الاستفدا  ال حوي لل صوص القانونية

يمكن  فكري أسلوبي هو أنتيجة ,  إلىالتي ي طبق بها الم هج القانوني للوصول 

يتسل الم طق القانوني بالطابع  .الحل القانوني لحالات معي ة إعطا بمقتضاه 

 ً بفلاف  ,ال اري فهو يبحث في نشأة القاعدة القانونية وتطبيقها وتفسيرها ناريا

        .83الذي يتسل بالطابع العملي الم طق القضائي

انونيين قوتمثل مبادئ الم طق القانوني ال تائج المترتبة على العلاقة بين موقفين 

ن أن العواقن الم طقية بحكل الم طق نفسه لا يمكن إ إذ لا يمكن تسميتها بالمبادئ,

تكون موضوعاً للالتزامات الم طقية مع ذلك يتل تص يفها في فئة المبادئ المتأصلة 

 المبادئ العامة للقانون, ومن هذا أنها إليهاناا  قانوني والتي ي ار  إيفي تشغيل 

 Lex Specilaisي فأن ال تائج التي يقدمها مبدأ التفصيخ )الاست تاج الم طق

Dorogate Legi Generilia العامة المتعلقة  الإحكا ( يتل فيها استبدال

بموضوز معين بأحكا  محددة, وهذه المبادئ ليست لما محتويات جوهرية من 

 فهو ليسفالمبدأ يمثل تق ية م طقية ومع ذلك , 39عقيدة المبادئ التي ت درج تحتها

قائمة بذاتها, وكمايقترح غروسيوس فأن الم طق الذي يوفره مبدأ  تق ية م طقية

 .40التفصيخ في التفكير القانوني يوضح حزمة من المبادئ أو القيل الأساسية

نشا  علاقات م هجية وم طقية بين المعايير المفتلفة وتسهيل العثور إيتيح المبدأ ف
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ي التعامل ف الأسالين أكثريجعله  سقة ومعقولة,ماعلى خلفيات قانونية م طقية ومت

 41.مع التعارض بين القواعد العامة والفاصة

نوني لم طق القالسيما على المبدأ باعتباره مبدأ  وهو الوصف الذي يفلعه برونو 

 فكرة سيادة الدولة, إلى شيراً قواعد القانون العرفي ممن ولا يراه مبدأ تماما أو قاعدة 

تل من ي إذلم طق القانوني. لعن قاعدة الفطرة السلمية ويوصف بمبدأ المبدأ يعبر و

 ةرافالأعليه والمشرز وحل ال زاز كما اتفق  ةرافالأخلاله احترا  رغبات 

, التضارب هو مسألة اختيار قانون وليس شرعيته أو قانونيته في ضو  42بالفعل

ة الدول من الواضح انه في ظل على سبيل المثال ما يتعلق بمسؤولي .الأخرالمعيار 

 إلىال زاز في القانون المعمول به يمكن انتهاك القاعدة. وفي ال هاية يؤدي ذلك 

غير صالحة, ولا تعتبر بأي  نهاإيع ي   لا الأخرىاختفا  القاعدة و مسؤولية الدولة

وفي  الأخرىببساةة تفسح المجال للقاعدة  نهاإ)قاعدة غير قانونية(  شكالالأشكل من 

 .43سيستمر تطبيق تلك القاعدة أخرىظروف 

 وضعي مبدأ التخصيص معيار: الفرع الثاني

 إنشا هل قانون ت و, القانون الوضعي )الايجابي( هلأنصار الوضعية القانونيةبال سبة 

عل تستمد وجودها من ف أنها, وم ح الصلاحية الوضعية لقاعدة المعي ة يأتي من حقيقة 

 نه لاأيرى  رغ ها بيموضوعيا,  إدراكهالذي حدث في تاريخ معين ويمكن  الإنشا 

تاب الكأما في تاريخ معين ,  وإنشا هيوجد فرق بين القانون الوضعي في حد ذاته 

جانن القواعد ه اك مجموعة من  إلىنه إفي الوضعية القانونية يرون  ونالتقليدي

صفة كن في التبرير القانوني لهذه الول بالأصلالمبادئ التي لا تمتلك صفة الوضعية 

المعيار هو  إلزاميةوفقا للوضعية القانونية  يأ. 44صعوبة تثار إيتستفد  بدون  فإنها

 وجوده كقاعدة بمع ى حقيقة كونه )تل س ه( أو )تل ةرحه( بشكل صحيح.

يعتمد وجودها على الفيارات المعيارية للسلطات  وضعيةوبالتالي فالمبدأ قاعدة 

ويمكن القول  45سوا  كانوا مشرعين أو مفسرين للقانون, فالقاعدة تقليدية ومستقلة,

معاهدات  ا لقانون الياتفاقية في  إليهتشير  راديإ ن القانون الدولي العرفي له ةابعإ

دة على خلاف ذلك ( وهكذا ( ) ...ما لل ت خ المعاه5ف 20)وتحديداً في المادة  1969

يخ التفص مبدأن إب للقولللقانون الدولي العرفي هي مجرد شرح  الإراديةفالصفة 

 .46قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي وه

والمحاكل والهيئات القضائية الدولية مثل م امة التجارة العالمية ومحاكل التحكيل 

الاستثمارية تفصل في جميع القضايا المعروضة عليها )تشمل ال زاعات المعيارية 

ن إع ي ( , ما يالوضعيالقاعدة التي تستوفي اختيار )القانون  أساسالحقيقية( على 

 .74اسن في شكل معاهدة أو عرف أو مبدأ عا  للقانوندوليا م وضعياً  المبدأ معياراً 
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 مبدأ التخصيص قاعدة تعريف : الفرع الثالث

ست د ن نأمن الم اومة القانونية, لابد من  اً حتى نتعرف على القواعد التي تشكل جز 

 ة بالضرورة بشكل صريحلا يعبر عن القاعدقاعدة التعرف,  هيو معايير إلى

ي بثق وجودها من الممارسة الفعلية للمحاكل و السلطات الرسمية بل مكتوبة( ,)

ة بافتراض ان الصح الأخرى)وظيفتها لا تقو  على التأكد من صحة القواعد الأخرى, 

بل الوجود في م اومة قانونية, وهي ليست مفترضة بل ممارسة الإلزامية( لا تع ي 

 .48القانونعلل  اجتماعية يكشف ع ها

من الثانية يعتمد على قاعدة تعريفية ثالثة ع د التطبيق  الأولىعدة ن انتقاص القاأ

ية( حد القواعد التعريفية )الفوقأهذا يجعل من مبدأ التفصيخ هو  .في ال اا  القانوني

ود , فالقاعدة التي تسوالأنواز الأج اسن التقييد هو العلاقة بين إوخاصيته المميزة 

عادة يعتمد اختيارها على القواعد التعريفية لتطبيق القانون الموجودة في كل ناا  

قانوني  وقواعد التعريف هذه سوا  وردت بشكل عا  أو قواعد خاصة في كلا الحالتين 

فهي قاعدة  49مزيج ثابت لإنتاجتفسح الباب للمفسرين لتجميع القواعد العامة والفاصة 

قلة عن جميع الصيغ المعبرة ع ها في ال صوص القانونية مع وجود اتفاق واسع مست

حد المعايير ال موذجية ضد أبكونها أداة تجعل القواعد متسقة باعتبارها 

قاعدة مستقلة عن القواعد العامة والفاصة وهو هو .بال تيجة مبدأ التفصيخ 50الت ازز

 .العامة والفاصة قواعد المتعارضةمعيار ثالث فهو قاعدة تابعة فيما يتعلق بال

                        

 

 التخصيص الثاني : شروط أعمال مبدأ مطلبال

conditions for its implementation of lex specialis 

إن إعمال مبدأ التفصيخ يفترض كغيره من المفاهيل والمبادى القانونية إستيفا  

 والمتطلبات هي:متطلبات بمثابة شروة تستوجن تطبيقه 

 

 قاعدتين تتعامل مع الموضوع ذاته :الفرع الأول

 الأوليتطلن الشرة إذ . 51مع الموضوز نفسه لانقاعدتين تتعاموجود  لابد من

نهج لتصور نسبي للعلاقة بين القواعد  وهو ,ذاته وجود قاعدتين تتعامل مع الموضوز

ن وجود إكما  , ألتعاهديالصك  نفسهذه القواعد قد لا توجد في ,  العامة والفاصة

لذي ا عد  تطبيق مبدأ اللاحق إلىيؤدي بالضرورة , القاعدتين في صك تعاهدي واحد

,  التفصيخ مبدأ يمهد الطريق ليحل محله مما يفترض تطبيقه تجاور معاهدتين ,

تربطهما علاقة ومع ذلك . 52تعاهديهمصدرين لا يمثلان صكوك  فيوقد توجد القواعد 



 2021كانون الاول / /  36عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا / الجزء الرابع / المجلد / 

311 

اعدة لها كل ق,  والعمومية , وهي خاصية لقاعدتين مترابطتين مت اقضتينالتفصخ 

كيان قانوني مجرد لكن في العمق ع اصر معي ة مؤكدة ذات صلة , والع اصر كثيرة 

 الشرة الزم ي أوالسلوك  وأفالموضوز  أخرىتبعاً للاروف من ناحية , ومن ناحية 

ة في المواقف الملموس اً مباشر اً ويلعن دورهمية قصوى أله قد يكون الشرة المكاني  أو

خصوصية  أكثرفالمعيار قد يكون , من حيث موضوعها  35القاعدة إليهاالتي تشير 

تحديدا على الرغل من انه يتعامل مع  الأكثرموضوعه  أساسعلى  أخرمن معيار 

 , 54نفسه الموضوز

 يشكلالبعض )لا عن بعضها نفسه قد تفتلف المعاهدات حول الموضوز و

من وجهات نار نفسه مع الموضوز المعاهدات تتعامل  إذ قد ,كل اختلاف صراز(

ول ح السلل والحرب( أوقات)تكون قابلة للتطبيق في ظروف مفتلفة  أو , مفتلفة

قد فعلى سبيل المثال ي, لتسوية السلمية مثل ا أخرىتقد  خيارات  أو,الموضوز ذاته

عارض لا يوجد ت إذالشروة,  ذات م افسهاجاذبيته لدولة يم ح  الكمركيةاتفاق التعرفة 

وهذا , 55(24)التي تعقد وفق المادة  )الإقليمية(والاتفاقية الث ائية الجاتبين اتفاقية 

كثر لأالمحاكل الدولية لهذا الشرة لل ت ار  أشارتالشرة بديهي وفي الحالات التي 

وكما يمكن أن يكون .56ذاته كانت القواعد ذات الصلة تعالج الموضوز إذما م

يمكن أن يكون بال ار إلى عدد  ست ادا إلى التماثل في الموضوز ,إالتفصخ 

الأةراف في المعاهدة, أي الأختصاص الشفصي بأن يكون اةرافها  أقل عدداً من 

 . 57يلكن أهميته أقل قياساً للأختصاص الموضوع المعاهدة العامة

 عدم وجود تناسق بين القاعدتين : الفرع الثاني

ع دما يحدث تعارض بين القاعدتين العامة والفاصة ومن هذا الرأي التقييد يأتي 

ً  أخريعتبر التضارب شرةاً  امضة غهذه الفكرة  ,لتطبيق مبدأ التفصيخ عموما

من العامة. ومتوافقة مع القواعد ساس الم طق قد تكون القواعد الفاصة أعلى  لأنه

ناحية الم اور الاجتماعي يعتبر التفضيل ظاهرة ملحوظة حتى في القواعد 

 59(55القانون الدولي في الم اقشات المتعلقة بالمادة )لج ة استفدمت , 58المتوافقة

جل أارب بدلاً من الت ازز من من مشروز مواد مسؤولية الدول مصطلح التض

يخ لا يكفي لانطباق مبدأ التفص"وذهبت في تعليقاتها  ,ن الدلالات السلبية تج 

 ن يكون بينأبل يجن  الأحكا ن يكون الموضوز نفسه مطروقاً في حكمين من أ

ة واضحة د الحكمين نين توجد في احأ أوالحكمين نوز من التعارض الفعلي, 

شكل متساو في العلاقة , وتصورها ب06. فالمسألة مسألة تفسير"الأخرلاستبعاد 

 .61بين القانون الدولي والمعايير القانونية الواردة في ال ال الجديدة المتكاثرة

بالتالي فالشرة ي بع من حقيقة م طقية هي إنه إذا كان قابلا للتطبيق سيكون أوثق 
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ارتباةاً ويكون أكثر صلة بالحالة المع ية في القانون, أما المحكمة الأوربية لحقوق 

و قضية )بانتاييفا وأخرون( ضد  ,1974ضد ال مسافي قضيتي نيومستر الإنسان 

, فهي لا 2009روسيا في الأنتهاكات الروسية في السيشان والصادر فيها الحكل 

تشعر إن ع صر ال زاز ضروري لتطبيق المبدأ , وهذا هو أتجاه المحاكل الدولية 

ر إليه بأنه يؤدي وظيفتي وهو ما دفع لج ة القانون الدولي ع د دراسة المبدأ ال ا

التفسير وحل الت ازز. أما هيئات م امة التجارة العالمية عادة ما تطلن ع صر 

 الأغلنهما الشرةان اللذان يتطلبهما على  نهذا 62ال زاز من اجل تطبيق المبدأ.

ً ن ه اك شرةإغير  تطبيق مبدأ التفصيخ. غير صريح في التفكير القانوني  ا

 المسبقيد لمبدأ يعتمد على التحدان تطبيق إ يفترضوالذي  لتطبيق مبدأ التفصيخ

يجن تحديد القواعد المترابطة في القائمة وترتيبها المسبق  إي ,للقواعد المتميزة

ن يكون مبدأ أدون  (دنىالأ, الأعلى/ , الفصوصيةالعمومية )وفق نسق معين من 

الترتين يجد مجاله هذا ال وز من , 63داة لتحديد الفاص والعا التفصيخ هو الأ

جد ن ذإشفاص الدولية المفتلفة الحقيقي في العلاقة بين القواعد الصادرة من الأ

 .65المتحدة الأملمن ميثاق  64(1ف 53) تطبيقا لهذا المعيار واضحاً في المادة 
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 : صعوبات تطبيق مبدأ التخصيص الثالث المبحث   

The difficulttes in applying the lex specilias 
 

( من مواد مسؤولية الدول للوهلة الأولى حكماً مباشرا نسبياً لمبدأ 55تبدو المادة ) قد

 ن تطبيق المبدأإالتفصيخ لا يتطلن إعمالها سوى ممارسة الم طق القانوني, إلا 

بدأ ملأن المبدأ هو تطبيقه بعض المشاكل الرئيسية, و ليس بهذه السهولة, ويواجه

يقد  إرشادات على محتوى القانون العا  والفاص  لاليس له محتوى محدد ميكانيكي

لفاص اال سبية في التمييز بين العا  و حيث تبرز مشاكل ترجع أولها إلى الصعوبة 66,

بالاست اد إلى ال طاق الموضوعي أو تعدد الأشفاص القانونيين الذين يوجه إليهل 

؛ أو تأتي من إن المبدأ ليس له علاقة واضحة  )ال طاق الشفصي( الفطاب القانوني

بقواعد التفسير الأخرى في البيئة المعيارية أو أسالين حل الت ازز م ها مبدأ القانون 

اللاحق ي سخ السابق؛ والتراتبية الهرمية غير الرسمية بين مصادر ومعيار القانون 

نطاقها الموضوعي والدولي, بالمجمل ترجع الصعوبات إلى ةبيعة وماهية القاعدة 

في البيئة المعيارية والتراتبية في العلاقة الهرمية غير الرسمية بالإضافة إلى دور 

 الآتية :67 القاعدة في الم طق القانوني وهذا ما س ت اوله في الفروز
 

 : الصعوبات ذات الصلة بالموضوع الأول مطلبال
 

ً أساسيا لتطبيق مبدأ   ذه ه. التفصيخيعد معيار الموضوز نفسه شرةا

الإشارة ترد واضحة في تعليقات لج ة القانون الدولي المتعلقة بمبدأ التفصيخ في 

" لا تسري أحكا  إن على  , وت خمن مشروز مواد مسؤولية الدول 68(55المادة )

هذه المواد حيثما تكون وبقدر ما تكون الشروة المتصلة بوجود فعل غير مشروز 

الدولية للدولة أو إعمال هذه المسؤولية م امة بموجن دولياً أو مضمون المسؤولية 

 قواعد خاصة من قواعد القانون الدولي".

ن العلاقات التي ي طبق فيها المبدأ علاقات متداخلة في مفتلف فروز القانون الدولي, إ

ما يؤدي إلى صعوبة استيفا  )التطابق( الموضوعي المتأتية من كون مبدأ التفصيخ 

, 69يراد م ه تحديد العلاقة بين قواعد محددة في ظل ظروف محددةمعيار غير محدد 

وهو قد يعتمدعلى وجه نار الهيئة القضائية المفتصة ,ففي هيئة الاستئ اف ذهبت إلى 

ان موضوز التدبير المطعون فيه هو الذي يحدد الموضوز بدل ال ار إلى الهدف 

واعد فيالفروز المفتلفة أو والغرض من المعاهدة بأكملها, لذلك قد تتداخل هذه الق

 .70العكس

وهذا الأمر تبرز معه إشكالية كبيرة وهي, فيما إذا كان ي بغي اعتماد تفسير واسع      

ً مع انتشار المعاهدات وضبابية  أو ضيق للموضوز ؟ ويصبح السؤال أكثر الحاحا
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ا بعيدة آثارالحدود الفاصلة بين مفتلف مجالات القانون الدولي, إذ قد ترتن المعاهدات 

المدى في مجموعة مت وعة من المجالات التي ي امها القانون الدولي, وقد تحتوي 

معاهدة بيئية على أحكا  تجارية أو حقوق إنسان . في ظل هذا المشهد المتغير باستمرار 

قواعد التي تتعامل مع )الموضوز الفأن أي محاولة أولية لتأهيل قاعدة أو مجموعة 

ن ت طبق أبأنه "لا يمكن  لاحظ . جيرالد فيتزموريس 71ا بالفشلنفسه( محكو  عليه

القاعدة العامة إلا ع دما يتعامل كل من الحكل الفاص والعا  المع ي مع نفس 

الموضوز". والإشكالية ذاتها تاهر في تحديد ما هو عا  أو خاص لموضوز معين 

 .72ع دما لا يمكن تحديد قاعدة على إنها عامة أو خاصة بالمجمل

ويفصل بمسألة صعوبة الموضوز صلة العلاقة بين العمومية والفصوصية, 

وكذلك تشخخخخخير لج ة القانون الدولي في دراسخخخخختها إلى عد  وضخخخخخوح التمييز بين العا  

والفاص, فكل قاعدة عامة هي خاصة من حيث ت اولها موضوز معين, ع دما تشمل 

ل ب ,مجردبشخخكل تطبيقها, فالقاعدة لا تكون عامة أو خاصخخة لوقائع ووصخخف كشخخرة 

 ما من حيث موضخخخخخخوعهاأتكون كذلك في علاقتها مع قاعدة أخرى على مسخخخخخختويين 

 .الذي ت ال سخخخخلوكهل وقد يتداخلان الأشخخخخفاصأو فيما يتعلق بعدد  )وصخخخخف وقائع(,

خاص موضخخوعها , 1997سخختعمال الألغا  الأرضخخية حار أفاتفاقية أوتاوا الفاصخخة ب

بخخال سخخخخخخبخخة للقخخانون الخخدولي الإنسخخخخخخخخاني , والعرف الإقليمي إلى العرف العخخا  تحخخدد 

ته  المحددين, وفي معاهدات الجوار يمكن ال ار إلى  بأشخخخخخخفاصخخخخخخخهخصخخخخخخوصخخخخخخي

في الرأي و. أشخخخخخخفاصخخخخخخهاالفصخخخخخخوصخخخخخخية من حيث موضخخخخخخوعها أو من حيث عدد 

ووية, ال الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في خصوص مشروعية التهديد بالأسلحة 

حكا  ن تقرير ما إذ كانت خسخخارة معي ة هي حرمان تعسخخفي مفالفة لأإرأت المحكمة 

( من العهد الفاص بالحقوق المدنية والسخخخياسخخخية يكون بالرجوز إلى القانون 6المادة )

حكا  العهد نفسخخخخخه , بال تيجة  يع ي ذلك أالم طبق في ال زاعات المسخخخخخلحة وليس إلى 

 73.عي وهو )التعسف( في الرأي الاستشاري في القانونيناستيفا  التماثل الموضو

 

 ةي: الصعوبات الناتجة عن علاقة مبدأ التخصيص بالبيئة المعيار الثاني مطلبلا
 

عا  دإيعمل الاستدلال القانوني في إةار ناا  مغلق دائري لا يمكن ال ار في         

ه اك مجموعة مت وعة إذ إن دعا ات القانونية الأخرى, قانوني معين دون ال ار في الإ

من قواعد ومبادئ التفسير التي يتل تطبيقها لحل ال زاز مثل مبدأ القانون اللاحق ومبدأ 

القانون الأعلى, والقصد التشريعي, والإذعان , وتحديد الأولوية بي ها بطرق مفتلفة, 

لقانون في االعلاقة غير واضحة يعتمد على الاروف الفاصة بالقضية. مع ذلك تبقى 
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ن إ"لا يمكن اعتبار مبدأ أو قاعدة معي ة صلاحية مطلقة " أي الدولي كما يشير ج كز

المبادئ الأخرى قد تأخذ الأسبقية أو يمكن تطبيقها في وقت واحد, ومثلها مبدأ 

الأفضلية في قانون حقوق الإنسان الذي بموجبه يسود )مبدأ الحماية الأكثر 

.ولا يمكن استفدا  جميع وسائل التفسير بصورة مستقلة عن الوسائل 47ملائمة(

ن بعض وسائل التفسير ليس لها وظيفة مستقلة على الإةلاق ويمكن إالأخرى , إذ 

ية ن تفسير المعاهدة باستفدا  الوسائل التكميلإاستفدامها فقط بال سبة لوسائل أخرى. 

ً للمادة  معاهدات يعد بمثابة توضيح لوضع كلمات من اتفاقية فيي ا لقانون ال 32وفقا

القاعدة أو قواعد التفسير, ويشير الفاعلون لاستفدا  وسائل التفسير التكميلية بطريقتين 

 ن استفدا  هذه الوسائل هو تكملةإمفتلفتين جوهرياً تحدد البيئة المعيارية, الأولى: 

ى عدد من القواعد المبادئ والثانية: تشير إل 75 ,31لوسائل التفسير المدرجة في المادة 

مثل )الت اقض, الإذعان(, هذه الت اقضات تمثل  32القابلة للتطبيق وفقاً لإحكا  المادة 

 ً , فالاستدلال القانوني يعمل في إةار بيئة تشريعية متكاملة يجعل تطبيق 76تحدياً حقيقيا

 .77مبدأ التفصيخ كوسيلة لهذا الاستدلال يرتبط بغيره من المبادئ الأخرى
 

 : صعوبات تعارض ماهية القاعدة مع المنطق القانوني الثالث مطلبال

ن لمبدأ التفصيخ م طق سياقي من الصعن استفدامه في تحديد تضارب إ

بين ناامين معيارين بشكل تجريدي ويكون أكثر ملائمة لتحديد العلاقات بين معيارين 

في حالة محددة. في فتوى محكمة العدل الدولية حول مشروعية التهديد بالأسلحة 

علاقة بين مجالين من مجالات نارت المحكمة في ال, 1997عا  ال ووية واستفدامها 

القانون الدولي ي امان الحماية )القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي 

الإنساني( في  ظروف مفتلفة وهذا يوضح صعوبة تطبيق مبدأ التفصيخ )الم طق 

 .78القانوني ( لإعطا  أولوية مجال قانوني على أخر

 

الرابع : الصعوبات الناتجة عن عدم وجود تراتيبة هرمية  ي القواعد  مطلبال

 الدولية

ل يتإن العلاقات القانونية  , حيثهرمية كلس يةنجد في الأنامة الوة ية 

وتعزيزها مؤسسيا, أما في ال اا  القانوني الدولي فغالبا ما تكون العلاقات  هاتأسيس

دة , ما يفلق صعوبة في تطبيق مبدأ بين المعايير والمصادر المفتلفة غير محد

يسترشد صانع القرار في الأنامة الوة ية بالهيكل الهرمي الذي  وبي ماالتفصيخ. 

ً يحاى فيها الدستور بالأولوية على القانون  يوفر علاقات معيارية محددة مسبقا

الأساس واللائحة, وفي الحالة التي يكون فيها المعياران في ذات المستوى الأفقي 

يمكن حل التضارب باللجو  إلى مبدأ التفصيخ , وع د تطبيقه فغالبا ما تؤكد تق يته ف
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القواعد الموجودة بالفعل. أما في القانون الدولي حيث العلاقات المعيارية غير واضحة 

وقد يفضع , 79فمن ال ادر أن يكون تطبيقه مماثلاً لما هو الحال في القانون المحلي

ً لرأي بعض كتاب القانون الدولي ع دما  التفصيخ إلى هرمية )غير رسمية( وفقا

يكون للقانون الدولي العا  مركز القاعدة الآمرة, وقد تكون للمعاهدة الأولوية على 

العرف والمعاهدة الفاصة أولوية على المعاهدة العامة ؛ هذه التراتبية تبرز كجانن 

 .تتعزز بتطبيق المبدأالتي  80,شرعي أو وصفي من جوانن الاستدلال القانوني
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 الخاتمة

بعد الانتها  من الدراسة فقد توصل ا إلى مجموعة من ال تائج العملية الهامة والتي 

 :نجملها بالاتي

أحد المبادئ العامة للقانون الراسفة والمشتركة بين  مبدأ التفصيخ هو -أ

ي لاستدلال في الاجتهاد القضائأداة لما يؤهله ليكون الأنامة القانونية الوة ية 

ن كسبه دوراً في تحديد ب يه القانووهوما ي, القانونية الدولي لأست باة الأحكا 

, وفي الممارسة الحالية من قبل الدولي من خلال بيان القواعد واجبة التطبيق

القضاة الدوليين والمفكرين القانونيين يدرجون المبدأ ضمن الأدوات القانونية 

  موذجية.ال

العلاقات الواجبة بين ل قانونية م ها اهيفعبير لمتمن  الثابت إن المبدا هو  -ب

ظاهرتين من سمات الأنامة ما تعكسه من القواعد العامة والفاصة, و

القانونية هما الت اقضات الكلية والجزئية والقواعد المتزام ة والمتكررة, هذه 

كذلك و القانونية في ضو  الم طق القانوني.العلاقة تعتمد على دلالة القواعد 

التقييد بين القواعد القانونية وتحديداً بين القواعد العامة والفاصة في سياق 

 لاست باة الأجكا  القانونية . التبرير القانوني

يمثل المبدأ التعبير الأحدث لإرادة  الدولة وهو بذلك يتشابه مع مبدأ اللاحق,  -ت

دة التي يجن أن تسود , إذ بمثل الحرية التعاقدية فكلاهما تعبير عن الإرا

للدول والتي ترتكز على فكرة التعبير الأقرب أو التفضيلي أو الدقيق أو الأقوى 

 لموافقة الدولة من حيث صلته بموقف واقعي.

أن ال تائج التي يقدمها مبدأ التفصيخ يتل فيها استبدال الإحكا  العامة المتعلقة  -ث

محددة, فالمبدأ يمثل تق ية م طقية ومع ذلك فهو ليس  بموضوز معين بأحكا 

تق ية م طقية قائمة بذاتها, والم طق الذي يوفره مبدأ التفصيخ في التفكير 

وهو ميدأ وضعي في  القانوني يوضح حزمة من المبادئ أو القيل الأساسية

صورة قاعدة في معاهدة أو عرف, ومن خلا كونة قاعدة تعربف يتيح المجال 

 دقواعد الم اومة القانونية الدولية .لتحدي

هي أن تتعامل القاعدتين مع الموضوز يبدو أعمال المبدأ من خلال شروةه و -ج

نفسة وأن يكون ه اك تضارب بين المعيارين القانونيين محددة لأعماله 

 كأسلوب للتفسير أو آلية لحل الت ازز .

  إرشادات على ولأن المبدأ هو مبدأ ميكانيكي ليس له محتوى محددلا يقد -ح

إلى الصعوبة  مامحتوى القانون العا  والفاص حيث تبرز مشاكل ترجع أ

د ال طاق الموضوعي أو تعد من حيث ال سبية في التمييز بين العا  والفاص 
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الأشفاص القانونيين الذين يوجه إليهل الفطاب القانوني )ال طاق الشفصي( 

واضحة بقواعد التفسير الأخرى إن المبدأ ليس له علاقة من  الصعوبةأو تأتي 

في البيئة المعيارية أو أسالين حل الت ازز م ها مبدأ القانون اللاحق ي سخ 

هو وأن تفوق على الأخير في أنه يمكن إن يحدد العلاقة بين المعايير  السابق

 ؛الدولية المفتلفة دون إن يقتصر على تحديد العلاقة بين القواعد التعاهدية 

بين مصادر سمية  جة عن عد  وجود التراتبية الهرمية الرالصعوبة ال اتو

ومعيار القانون الدولي, بالمجمل ترجع الصعوبات إلى ةبيعة وماهية القاعدة 

ونطاقها الموضوعي في البيئة المعيارية والتراتبية في العلاقة الهرمية غير 

 أنة إندور القاعدة في الم طق القانوني , وهذا من شالرسمية بالإضافة إلى 

أولوية مطلقة بين وسائل وأسالين التفسير  هعطيي يكون عامل ضعف للمبدأ لا

 أن , إلال الت ازز بين القواعد بل الأمر هو رهن البيئة المعيارية للقواعدحو

أمكانية أقامة علاقة هرمية غير رسمية أفقية بين ذلك لا يم ع أن يكون للمبدأ 

ية بين القواعد الأساسية الدولية م ها معاييره المكافئة وعلاقة هرمية عمود

 القاعدة الآمرة و الالتزامات تجاه الكافة.
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